هذه الدروس المفرغة من كتاب أقيسة الصحابة  لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

أقيســة الصحـابة وأثرها في الفقه الإسلامي
الدرس الرابع: تابع أمثلة من أقيسة الخلفاء الأربعة
شرح الشيخ محمد حسن عبدالغفار

تابع أقيسة لعمر رضي الله عنه:

القياس الثالث: 

أن عمر رضي الله عنه جلد أبابكرة رضي الله عنه الحد.  وأبو بكرة كان قد رأى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على امرأة، وشهد أنه كان عليها، وشهد بالشهادة الكاملة وأنه رأى الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة. فلما قال ذلك  جاء بالشاهد الثاني فشهد الشهادة الكاملة وجاء الثالث وشهد الشهادة الكاملة وأما الرابع فقال وجدت رجلا على امرأة وتحركا وسمعت صوتا ولم يقل وجدت الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة.  فقال عمر لأبي بكرة: تب أقبل شهادتك. فقال: والله لا أرجع عما أقول. فجلده الحد.

قالوا: جلده قياسا على القاذف، لم؟ لأنه ليس بقاذف ولكن شاهد، فقاس عمر هنا الشاهد على القاذف وجلده الحد. 

والحق كل الحق أن هذا ليس بقياس بل هو اعمال للنص، لم؟ لأن الله لم يعتبر الشهادة إن لم تبلغ النصاب فقال:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[النور:4]  فجعل الشهادة ملغاة فلم يعتبر شاهدا فهو إعمال للنص وليس قياسا.
أقيسة لعلي رضي الله عنه:

القياس الأول: 

اختلف العلماء في حد الخمر هل هو ثمانون جلدة؟ أم أربعون؟ أم أن المسألة مسألة تعزير؟ لكن لابد أن نعرف كيف وصل عمر إلى أن جلد من شرب الخمر ثمانين؟

عمر جلد بقياس علي رضي الله عنه، ذلك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ، فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ.

وحد المفتري ثمانون. فهو قاس شارب الخمر على المفتري بجامع الإفساد والتعدي على الأعراض. فإن الذي يهذي يفتري، فإذا افترى اعتدى، وكذلك السكران يعتدي.
وصراحة هذا القياس ليس قياسا صحيحا، وإن كان قياسا من علي رضي الله عنه أخذ به عمر رضي الله عنه وجلد لذلك، ولكن علي رجع عنه.

يدل لذلك مارواه أحمد وغيره أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَزِيدُكُمْ. فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ، قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْه.ُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ، قَالَ لَهُ: أَمْسِكْ.  ثُمَّ قَالَ: ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ، وَضَرَبَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ثُمَّ أَتَمَّهَا عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ.
وهو قياس لا يصح لأن هذا القياس كما قال العلماء هو إقامة مظنة الشيء مقام الشيء، فهو قياس مع الفارق، والقوادح في القياس وجود الفوارق. فالذي يشرب الخمر مسألة أن يهذي مظنونة وليست محققة، فيما الذي يفتري فمسألته محققة، فأقام المظنون مقام المحقق مع وجود الفوارق، والفوارق تقدح في القياس.

القياس الثاني:

قياس علي رضي الله عنه في المجموعة التي قتلت شخصا. 
روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عبيدالله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء، فقالت: لا تستطيعون ذلك منها حتى تقتلوا ابن بعلها، فقالوا: أمسكيه لنا عندك، فأمسكته، فقتلوه عندها وألقوه في بئر، فدل عليه الذبان، فاستخرجوه فاعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هذا إلى عمر بن الخطاب.

وهنا اختلف الصحابة يقتل واحد أم يقتل الجميع.
روى عبد الرزاق: قال ابن جريج: وأخبرني عبد الكريم أن عمر كان يشك فيها حتى قال له علي: يا أمير المؤمنين! أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم ، قال: فذلك حين استمدح له الرأي.
 فكتب عمر أن اقتلهم ، المرأة وإياهم ، فلو قتله أهل صنعاء أجمعون قتلتهم به.
وهذه مسألة خلافية بين العلماء: فالجمهور يرون قتل الجميع.

فيما الحنابلة وهو اختيار ابن المنذر، قالوا يقتل القاتل والدية على الباق، لأن ديننا دين عدل ومن قتل يقتل، النفس بالنفس، وهذا القول ضعيف شاذ.

وأما قول الجمهور فهو الصحيح، يقتلون جميعا لأن هذا محققا لمقصد الشرع وهو ما قاله الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[البقرة:179]  فلو قتل السبعة، لا يتجرأ بعد ذلك أحد على ذلك، ولو لم يقتل السبعة أو قتل واحد فقط تجرأ الناس على ذلك.
الغرض المقصود علي أراد أن يقرب المسألة على عمر فقال: يا أمير المؤمنين! أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور فأخذ هذا عضوا، وهذا عضوا، أكنت قاطعهم؟ قال: نعم.

فقاس القتل على السرقة بجامع التعدي على الضرورات الخمس، فهم ينزلون منزلة واحدة، والدين قد جاء بحفظ الضرورات الخمسة الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فقطع السبعة لأجل المال، وقتل السبعة من أجل النفس، والنفس تقدم على المال، وهذا قياس جلي، وهو أيضا قياس علة للتعدي، ولكنها علة متمكنة في القتل أكثر من السرقة.

وهذا قياس بديع من علي، ولعلي قياسات بديعة، لذلك العلماء إذا اختلفوا في مسألة، إن رأوا كفة فيها علي وكفة فيها غيره، يقدمون كفة علي.

القياس الثالث:

أن عمر كان يهابه الناس فبعث لامرأة وكانت حاملا فلما سمعت الحاجب يقول عمر يريدك، أسقطت. وكان عمر ورعا، فلما علم بالأمر ذلك أسقط في يده وخشي على دينه وعرضه، فجمع أهل الشورى، فقال عبدالرحمن بن عوف: لاشيء عليك، إنما أنت مؤدب.
فقاسوا فعل عمر على فعل المؤدب، الزوج مع زوجه أو مع أولاده. فلو أدب الزوج زوجه فضربها على يدها فكسرها وهو ما أراد الكسر ولكن التأديب، فهو لا يضمن لأن له الحق في التأديب لحديث: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) والقاعدة الشرعية: [الجواز الشرعي ينفي الضمان]
وأما علي رضي الله عنه  فدقق النظر في المسألة وقال أن من أهم المقاصد الشرعية أن الدم لا يكون هدرا لحديث أن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوه.ُ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: (كَبِّرْ كَبِّرْ). يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ). فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: (أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟) قَالُوا: لَا. قَالَ: (فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ). قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمْ الدَّار.
فهنا رسول الله لم يرد أن يكون دمه هدرا فوداه من بيت مال المسلمين. فعلي نظر إلى مقصد الشريعة، فقال المرأة قد أسقطت والجنين إذ أسقط فهو قتيل، فقال: عليك الدية. فقاسه على القتل الخطأ، وهو أقرب إلى ذلك. فقال عمر: لا تخرج من هنا حتى تجعلها على عاقلة ابن الخطاب.

أقيسة لابن عباس رضي الله عنهما:
قاس غير الطعام على الطعام فقاس المنقول (كالسيارة) وغير المنقول (كالبناية والشجر والزرع) على الطعام كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ).
مالك وقف عندها وقال المسألة في الطعام فقط، وأي شيء يجوز، وهذا خطأ بين.

والصحيح أن كل شيء ينزل منزلة الطعام، وهنا نأخذ بفهم ابن عباس وليس فهم مالك لاسيما وأن فهم ابن عباس معه دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

فالسيارة تقاس على الطعام فلا تباع حتى تقبض، وقبضها بنقلها، والبناية تقاس على الطعام فلا تباع حتى تقبض، وقبضها بالتخلية.

وقياس ابن عباس صحيح وموافق للنص، وما هي علة هذا القياس؟  لم حرم النبي البيع قبل القبض؟ لأنه سيربح ما لم يضمن، وهذه العلة موجودة في الطعام وغير الطعام، وهو قياس قد وافق نصا كما في حديث حكيم بن حزام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (من اشترى شيئا فلا يبعه حتى يقبضه). وقوله: (شيئا) نكرة فى سياق الشرط تفيد العموم، كل شيء منقول وغير منقول، طعام وغير طعام.
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[أقيسة الصحابة-4]

